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ـــــس الأمــــن  رســـالة مؤرخـــة ٤ آذار/مـــارس ٢٠٠٤ موجهــــة إلى رئيـــس مجل
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
أود أن أكتـــــب بالإشـــــارة إلى رسالتــــــي المؤرخـــــة ١٨ أيلـــــول/ســــــبتمبر ٢٠٠٣ 
(S/2003/908). وقـد تلقــت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـــن كينيــا 

(انظر المرفـق) عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وسأغـدو ممتنا لو تفضلتم بالعمل على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينـوثنثيو ف. أريــاس 
رئيس لجنــة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مكافحـة 

  الإرهاب من البعثة الدائمة لكينيا لدى الأمم المتحدة 
ـــا إلى رئيــس اللجنــة  تهـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة كينيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياته
وتتشرف، بالإشارة إلى رسالتـه المؤرخة ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، أن تحيل طـي هـذا 
التقرير الثالث المقدم من كينيـا (انظـر الضميمـة) بشـأن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ القـرار ١٣٧٣ 

 .(٢٠٠١)
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 الضميمة 
التقرير الثالث المقدم من جمهورية كينيا إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 

المنشأة عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)   
 مقدمــة 

قـــدمت كينيــا تقريـــريها التكميلييـــن الأول والثــاني إلى لجنــة مكافحــة الإرهـــاب في 
تموز/يوليه ٢٠٠٠ وآذار/مـارس ٢٠٠٣، علـى التـوالي. وانطلاقـا مـن التقريـر الثـاني، طرحـت 
ـــئلة وحثــت حكومــة كينيــا علــى تقــديم المزيــد مــن  لجنـة مكافحـة الإرهـاب المزيـد مـن الأس
التعليقات على تنفيذ أحكام القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وتــرد أدنـاه ردود حكومـة كينيـا علـى 

المسائل التي طلبتها لجنة مكافحة الإرهاب: 
 

هل تتمشـى التدابير التي اتخذتها كينيا لمكافحة الإرهاب مع جميع التـزاماتها بموجب  ١-١
القانون الدولي (هل اتخذت تدابير لمكافحة الإرهاب وفقا لحقوق الإنسان الدولية 

وحقوق اللاجئين والقانون الإنساني؟) 
 

ـــير تشــريعية وإداريــة متخــذة أو تتجــاوز حــدود أحكــام  يجــب ألا تتعـارض أي تداب
دسـتور كينيـا الـذي ينـص في الفصـل الخـامس منــه علـى احـترام الحقـوق والحريـات الأساســية 
للفــرد. وتشـمل هـذه الحقـوق والحريــات الحــق في الحيــاة والحريـــة الشــخصية والحمايــة مــن 
الاستـرقاق والعمل القسـري والحماية من المعاملة اللاإنسانيـة والحماية من الحرمـان من الملكيـة 
والحمايـة مـن التفتيـش أو اقتحـام الأمـاكن بصـورة تعسفيــــة وحريـــة الضمــير وحريـــة التعبــير 
والتجمع وتكوين الرابطات وحرية التنقل والحماية مـن التمييــز القـائم علـى الجنـس أو الــرأي 

السياسي أو الدين أو اللـون أو المعتقد أو نـوع الجنس. 
يتضمــن دسـتور كينيـا المبـادئ الـواردة في مختلــف عهـــود حقــوق الإنســان الدوليــة، 
وكينيا طـرف أيضـا في تلـك العهــود. وحـتى الآن لم يحــدث أي اعتــراض دسـتوري علـى أي 

تدبير متَّــخذ. 
 

هل يوجـد أي قانون يجـرم قيـام الكينيـيـن عن عمد بتوفير الأموال وجمـعــها، بـأي  ١-٢
ـــم، بغــرض اســتخدام تلــك الأمــوال  وسـيلة مباشـرة أو غـير مباشـرة أو في الإقلي
للاضطلاع بأعمال إرهابية أو مع العلـم بأنهـا ستُــستخدم لذلـك الغـرض؟ يرجــى 

تقديم بيـان إجمالي بهذه الأحكام. 
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لا يوجـد قانون يجـرّم تقديم الأموال عن عمد أو جمعها للاضطـلاع بأعمـال إرهابيـة. 
بيـد أن هذه الجريمة تقع تحت طائلة العقاب في إطار الجرائم المتصلة بالتــآمر لارتكـاب إحـدى 

الجرائم بموجب مختلف أحكام قانون العقوبات الفصل ٦٣، من قوانين كينيـا. 
وتنـص المـادة ٢٢٠ مـن قـانون العقوبـــات علــى أن أي شــخص يحــاول أو يعتـــزم أن 
يتسبب بصورة غير مشروعـة في مقتـل شخص آخر بالقيام بـأي عمـل أو الامتنـاع عـن القيـام 
بعمـل عندمـا يكـون مـن واجبــه القيـام بذلـك، فـإن هـذا الفعـل أو الامتنـاع عنــه الـذي يتســم 
بطابع يحتمـل أن يعـرّض الحياة البشرية للخطر يعتبــر مذنبـا بارتكـاب جريمـة يمكـن أن يعـاقب 

عليها بالسجن مدى الحياة. 
وتنــص المـادة ٢٢٤ مـن قـانون العقوبـات أيضـا علـى أن أي شـــخص يتآمـــر مــع أي 
شخص آخـر لقتل أي شخــص سـواء كـان ذلـك الشـخص في كينيـا أو في مكـان آخـر يعتـبر 
ــــع عشـــرة سنـــة. وبمـــوجب المــادة ٢٣٤  مذنبـا بارتكـاب جريمــة ويتعـرض للسجــن لمـدة أرب
يُــنَـــص علـى توقيـع نفـس العقوبـة علـى أي شـــخص يتســبب في إحــداث ضـــرر خطــير غــير 

مشروع، وذلك بالإضافة إلى العقوبـة البدنيـة. 
وتنص المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات كذلك على أن أي شخص يُـــلحق ضــررا أو 
يعتـزم إلحـاق ضـرر غير مشروع بشخص آخر ويضع مواد متفجـرة في أي مكان كـان، يعتـبر 

مذنبا بارتكاب جريمة ويتعرض للسجـن لمدة أربـع عشرة سنـة. 
أما الحكم الفنـي الذي يجــرِّم تقـديم الكينييــن عـن عمـد للأمـوال أو جمعـهم لهـا أو في 
ــــرد في المــادة ١٤ مــن قــانون قمـــع  الإقليـم باعتــزام اسـتخدامها لارتكـاب أعمـال إرهابيـة في

الإرهاب لعام ٢٠٠٣ على النحو التالي: 
أي شخـص يقوم بمـا يلـي: 

دعـوة شخص آخر لتقديم أو إتاحـة أموال أو ممتلكات أخرى؛  (أ)
يعتـزم أن تُــستخدم تلك الأموال أو لديـه سبـب معقول يحملــه علـى الشــك  (ب)

في أن الأموال قد تستخدم لأغراض الإرهاب؛ 
تلقــى أمـوالا أو أي ممتلكـات أخـرى ويعتــــزم أن تُــــستخدم أو لديـــه ســبب  (ج)

معقول للشك في أنها قد تُــستخدم لأغراض الإرهاب؛ 
يقدم أو يتيح نقديـة أو ممتلكات أخرى ويعرف أو يكون لديـه سبب معقول  (د)

للشك في أنها ستستخدم لأغراض الإرهاب، 
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يعتبـر مذنبـا بارتكاب جريمـة ويتعرض للإدانـة والحكم بالسجـن لمدة لا تتجاوز عشر سـنوات 
أو بفرض غرامـة، أو الاثنيـن معا. 

 
ما هو الجهاز التنفيذي المناسب الموجود لمنع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعها؟  

 
توجد حاليا وحدة شرطة مكافحة الإرهاب، بمكتب الرئيس، تشرف على منع تمويل 
الأعمـال الإرهابيـة وقمعـها. والوحـــدة مكونــة مــن موظفــي الاســتخبارات وتتنــاول مختلــف 
جوانـب الشـؤون القضائيـة الماليـة اللازمـة لتتبـع العـائدات الـتي توجـه إلى الأنشـــطة الإرهابيــة. 
وهـذه الوحـدة عبـارة عـن تدبـير بديـل مؤقـت انتظـارا لسـن مشـروع قـــانون مكافحــة غســل 

الأموال الذي سيحول الوحدة إلى ما يعادل وحدة استخبارات مالية. 
وتقدمت رابطة أصحاب المصـارف الكينيـة بمبـادئ توجيهيـة تتعلـق بسياسـة “اعـرف 
عميلـك” و “اعـرف معـاملاتك”، وتقتضـي مـن جميـع المصـارف الأعضـاء الإبـــلاغ عــن أي 

معاملات مالية مريبة انتظارا لسن قانون مكافحة غسل الأموال. 
كما أن مصرف كينيا المركزي قد أعاد تنظيم قدراته علـى رصـد عمليـات المصـارف 

التجارية ومكاتب القطع الأجنبي والإشراف عليها عن كثب. 
 

ما هي أوجه التقدم التي أحرزت نحو ســن قـانون قمـع الإرهـاب وقـانون مكافحـة 
غسل الأموال؟ 

 
نشر مشروع قانون قمع الإرهاب وهو جاهز للمناقشة في الجمعية الوطنية. وقد أثـار 
نشـر القـانون مختلـف التعليقـات مـن شـتى أصحـاب المصلحـة. ولكـن بســـبب الجــدول الزمــني 
المشحون للجمعية الوطنية وضرورة بنـاء توافـق في الآراء فيمـا بـين مختلـف أصحـاب المصلحـة 
فإن مشروع القانون قد يســقط بالتقـادم وسـيتعين نشـره مـرة أخـرى قبـل تقديمـه للمناقشـة في 

الجمعية الوطنية.  
أما مشروع قانون مكافحة غسل الأموال فهو في مرحلة الصياغة. 

ـــة بحيــث يشــمل الوســطاء  هـل يمتـد الالـتزام بـالإبلاغ عـن المعـاملات الماليـة المريب ١-٣
الآخرين، مثلا، المحامون والمحاسبون والموثقون العـامون لـدى اضطلاعـهم بأنشـطة 

الوساطة؟ 
إن واجب الإبلاغ، لا عن المعاملات المالية المشـبوهة فحسـب بـل أيضـا عـن الإعـداد 

لارتكاب جريمة، يقع عموما على عاتق كل شخص في كينيا. 
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وبموجب المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات فإن أي شـخص يعـرف أن شـخصا يخطـط 
لارتكاب جريمة أو يقوم بارتكابها ولا يستخدم جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون ارتكـاب 
تلك الجريمة أو إكمالها يعتبر مذنبا بارتكاب جنحة. وتنـص المـادة ٣٩٣ مـن قـانون العقوبـات 
على أن الشخص الذي يستقبل أو يساعد شخص آخر، على حد علمـه، مذنـب في ارتكـاب 
إحدى الجرائم معرض للسجن لمدة ثلاث سنوات على مشاركته ذلك الشخص وهو يعلم أنه 

مجرم. 
وتقتضي الأخلاقيات المهنية التي تنظم ممارسات مختلف المهن في كينيا أن يبلــغ أعضـاء 
تلـك المهنـة السـلطات المختصـة عندمـا يوجـد لديـهم شـك في أن أي عمـل غـير قـــانوني علــى 

وشك أن يرتكب. 
والواجب الأساسي المتمثل في إبـلاغ الوسـطاء الآخريـن العـاملين في أنشـطة الوسـاطة 

عن المعاملات المالية المريبة سيشمله مشروع قانون مكافحة غسل الأموال. 
 

هل يوجد أي قانون في كينيا يتكفل بتجميد الأموال، بغض النظر عن مصدرهـا،  ١-٤
التي:  

يحتفـظ بهـا بأسمـاء أشـخاص وكيانـات محـددة في القوائـم، مـن قبيـل تلـك المعتمـــدة  •
لأغـراض تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، بصفتـها مرتبطـة بأنشـــطة 

إرهابية؛ 
يُشـتبه في كونهـا مرتبطـة بالإرهـاب، ولكنـــها لم تســتخدم بعــد في ارتكــاب عمــل  •

إرهابي. 
ـــة) المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم ٤ لعــام  بموجـب المـادة ٣٦ مـن قـانون (مراقب
١٩٩٤ يحق للحكومة بمقتضى هذا القـانون إذا ارتكـب أي شـخص جرمـا محـددا، أن تصـادر 
جميـع ممتلكـات هـذا الشـخص في تـاريخ ارتكابـه ذلـك الجـرم أو الـتي يحصـل عليـها بعـد ذلــك 

التاريخ. 
ـــتي يشــتبه في أنهــا تتضمــن  وبموجـب القـانون وضعـت ترتيبـات لتجميـد الحسـابات ال
عائدات من الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو مـن جرائـم ذات صلـة لم تتخـذ المحـاكم قـرارا 

فيها بعد. 
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الرجاء تقديم موجز عن المادة ١٨٠ من قانون الأدلة والأحكـام ذات الصلـة مـن 
قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن معلومات بشأن مـا إذا كـان بمقـدور كينيـا أن تجمـد 

أصولا يشتبه في أنها مرتبطة بالإرهاب بناء على طلب تقدمه دولة أخرى. 
تنـص المـادة ١٨٠ مـن قـانون الأدلـة، الفصـل ٨٠ مـن قوانـين كينيـا، علـى أنـه حيثمــا 
يثبت بعد حلف اليمين أمام قاض أو موظف قضائي في الحقيقـة، أو بنـاء علـى الشـك بصـورة 
معقولــة، أن مــن الضــروري أو المســتصوب فحــص أي دفــتر في مصــرف بغيــة التحقيــــق في 
ارتكاب جرم، يمكن أن يصدر القاضي أو الموظـف القضـائي تفويضـا يـأذن لضـابط شـرطة أو 
لشخص آخر يحدد اسمه في الإذن بإجراء تحقيق بشـأن حسـاب أي شـخص بعينـه في أي دفـتر 
في المصرف، ويعد ذلك التفويـض إذنـا كافيـا لإبـراز ذلـك الدفـتر المصـرفي حسـب مقتضيـات 
الأمن للضابط أو الشخص المسمى في الإذن، ويستطيع ذلـك الضـابط أو الشـخص أن يحصـل 

على نسخ من أية قيود ذات صلة أو أية مسألة مسجلة في ذلك الدفتر المصرفي. 
ـــهذا لضــابط الشــرطة أو لأي  ويعـد أي شـخص يُخفـق في إبـراز أي دفـتر مصـرفي ك
ـــوم بتنفيــذ الإذن الرسمــي مذنبــا بارتكــاب جــرم ويصبــح عرضــة للســجن لفــترة  شـخص يق

لا تتجاوز سنة واحدة أو لغرامة أو لكليهما. 
وبموجـب المـادة ٤٧ مـن قـانون (مراقبـة) المخـدرات والمؤثـرات العقليـة يحـق لحكومـــة 
كينيا عقد اتفاق على أساس تبادلي مع حكومـة بلـد آخـر يتعلـق باسـترداد، وتسـليم ممتلكـات 
لحكومة ذلك البلد بشأن أية ممتلكات في كينيـا تكـون الحكومـة قـد صادرتهـا وتقدمـها لذلـك 
البلد نتيجة لارتكاب أي شخص لجـرم مخالفـا بذلـك القـانون المنـاظر في ذلـك البلـد أو بشـأن 
البحث عن أية ممتلكات في كينيا والمحافظة عليـها تكـون مملوكـة أو تحـت سـيطرة أي شـخص 

يشتبه في ارتكابه جرما مخالفا للقانون المناظر. 
 

هـل توجـد أحكـام في مشـروع قـانون قمـع الإرهـاب تتعلـق بحجـــز أصــول تابعــة 
لإرهـابيين ومنظمـات إرهابيـة ومصـادرة تلـك الأمـوال؟ إن كـانت هنـاك أحكـام، الرجــاء 

تقديم موجز مختصر عنها. 
ـــد المدعــي العــام  بموجـب المـادة ١٩ مـن مشـروع قـانون قمـع الإرهـاب وحيثمـا يعتق
بوجـود أسـباب معقولـة للاشـتباه في أن شـخصا قـد ارتكـب، أو يرتكـب، أو علـى وشــك أن 
يرتكــب جرمــا إرهابيــا أو أن بحيازتــه ممتلكــات إرهابيــة، يحــــق للمدعـــي العـــام، لأغـــراض 
التحقيقـات بشـأن الجـرم، أن يتقـدم بطلـب إلى المحكمـة العليـا يلتمـس فيـه اسـتصدار أمـــر مــن 

أجل: 
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إجبـار الشـخص علـى تسـليم أيـة وثـائق أو ســـجلات ذات صلــة بــالتعرف علــى أي  •
ممتلكات والإبلاغ عن مكان وجودها أو تحديد كمياتها. 

وأن يطلب من مصرف أو أية مؤسسة ماليـة أخـرى أو أمـين، أو تـاجر نقـد أو وديـع  •
أن يتقـدم بكافـة المعلومـات ويسـلم جميـع الوثـائق والسـجلات المتعلقـة بأيـة معــاملات 

تجارية قام بها الشخص المعني أو أجريت بالنيابة عنه. 
والمادة ٢١ من مشروع قانون منع الإرهــاب تقـترح بأنـه يحـق لأي ضـابط مـأذون لـه 
يعتقد بوجود أسباب معقولة للاشتباه في أية نقدية تجلب إلى كينيـا أو مرسـلة منـها، أو تحضـر 
إلى أي مكان في كينيا بغرض إرسالها إلى أي مكان في كينيا، بأنهـا ممتلكـات تتعلـق بإرهـابيين 

أن يصادر هذه النقدية. 
ويحق للضابط المأذون له أن يصادر جميع النقدية بموجب هـذه المـادة حـتى إن خامرتـه 
شكوك معقولة بأن جزءا فقط من هذه النقدية مستمد من ممتلكات تتعلق بإرهابيين، وبخاصـة 
عندما لا تكون حيازة ذلك الجزء من النقدية الذي يشتبه بأنها ممتلكات تتعلق بإرهابيين ممكنـة 
بصـورة معقولـة. ويمكـن ممارسـة هـذه السـلطات ســـواء اتخــذت إجــراءات في المحكمــة بشــأن 

ارتكاب جرم يتعلق بالنقدية المعنية، أم لم تتخذ. 
وتقترح المــادة ٢٢ مـن مشـروع قـانون قمـع الإرهـاب بأنـه يحـق للمحكمـة الـتي يمثـل 
أمامها الشخص أو التي تحكـم عليـه لارتكابـه جرمـا بمقتضـى ذلـك القـانون أن تصـدر حكمـا 
بمصادرة ما تراه المحكمة في حوزة الشخص لأغـراض ترتبـط بـالجرم بمـا في ذلـك أيـة أمـوال أو 

ممتلكات. 
ولا يوجـد قـانون لتجميـد الأمـوال المشـتبه في أن مصدرهـا نشـــاط إجرامــي باســتثناء 
قانون (مراقبة) المخدرات والمؤثرات العقلية. ولا تمنـح المـادة ١٨٠ مـن قـانون الأدلـة سـلطات 
إلا للحصـول علـى أمـر بفحـص الحسـابات. ولا تعـالج مسـألة الإجـراء الـذي ينبغـي اتخــاذه إذا 
تبين من فحص الحسابات المشتبه فيها وجود مبالغ مودعة بالاحتيال. والرجـاء أيضـا ملاحظـة 
أن المادة ٢٢ من مشروع قانون قمع الإرهاب تقترح مصادرة الأموال التي تم الحصـول عليـها 
بالاحتيال “بعد الحكـم بالإدانـة”. ولا تتضمـن هـذه المـادة أيـة أحكـام بشـأن تجميـد الأمـوال 

خلال التحقيقات وجلسات الاستماع. 
 

هل أنشأت كينيا آلية لتسجيل الأموال والموارد الأخرى التي تجمعها وتستخدمها  ١-٥
الرابطات الدينية والرابطات الخيرية ورابطات أخرى، بهـدف ضمـان عـدم تحويـل 
تلك الأموال والموارد الأخرى لأغراض تختلـف عـن الأغـراض المعلنـة، ولا سـيما 
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ــة  لتمويـل الإرهـاب؟ وإذا كـانت كينيـا لم تنشـئ آليـة كـهذه، فـهل تعـتزم اتخـاذ أي
خطوات من هذا القبيل؟ 

الرابطات الدينية والرابطات الخيرية والرابطات الأخرى تُسّـجلْ بموجـب ثلاثـة أنظمـة 
للقـانون، أي قـانون التنسـيق بـين المنظمـات الحكوميـة (١٩٩٠)، والفصـــل ١٠٨ مــن قــانون 

الجمعيات، وقانون الشركات، الفصل ٤٨٦ من قوانين كينيا. 
ـــة أو حــزب سياســي أو أيــة جمعيــات أخــرى  وقبـل تسـجيل المنظمـات غـير الحكومي
بموجب قانون التنسيق بين المنظمات غير الحكومية وقانون الجمعيات، تُحال طلبات التسـجيل 
إلى دوائر استخبارات الأمن الوطني لفحص تلك الطلبـات والتـأكد مـن أهدافـها أو ارتباطاتهـا 
بأيـة هيئـات محظـورة وفحـص سـجلات موظفيـــها المقــترحين. ولا تُسّــجل منظمــة مــن هــذه 
المنظمـات إلا بعـد أن يصـدر رئيـس دوائـر اسـتخبارات الأمـن الوطـني موافقتـه لمكتـب المدعــي 

العام كي يسجل تلك المنظمة. 
وبموجب قانون التنسيق بين المنظمات غير الحكومية، لا يوجد شـرط قـانوني للإبـلاغ 
عـن المنظمـات غـير الحكوميـة ومراجعـة حسـاباتها بصـورة نموذجيـة. ويتعـين تقـديم تقـــارير إلى 
مجلس المنظمات غير الحكومية في نهاية كل سنة مالية. ومن خلال هـذه الآليـة تُرصـد الأمـوال 
والمـوارد الأخـرى الـتي تجمعـها هـذه المنظمـات. وتنـص مدونـة قواعـد ســـلوك المنظمــات غــير 

الحكومية أيضا على النظم الداخلية لإدارة المنظمات غير الحكومية. 
وبموجب قانون الجمعيات وقانون الشـركات، يُطلـب مـن المنظمـات أن تقـدم تقـارير 

سنوية إلى المسجل تبين فيها مصادر هذه الأموال واستخداماتها. 
وأيـة منظمـة تســـتهين بــالقوانين الموجــزة أعــلاه أو بأهدافــها المعلنــة أو يتبــين أن لهــا 

ارتباطات بأية منظمة محظورة يمكن إلغاء تسجيلها. 
 

هل توجد أية قوانين نافذة تنظم وكالات أو أجهزة تحويل الأموال بصورة بديلة؟  ١-٦
إذا لم توجد تلك القوانين، هل يجري التفكير في اتخاذ أية خطوات في هذا الصدد؟ 
مشروع قانون مؤسسات التمويل الصغـيرة ومشـروع قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال 

هما في مراحل الصياغة ومن المتوخى أن ينظما هذه المؤسسات المالية غير الرسمية. 
 

ـــاب توظيــف الأشــخاص، علــى الأراضــي  هـل يُجّـرم مشـروع قـانون منـع الإره ١-٧
الكينيـة، الذيـن يسـعون إلى الانضمـام إلى الجماعـات الإرهابيـة الـتي تعمـل داخـــل 

أراضيها أو في الخارج؟ 
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نعم، يُجّرم مشروع قانون قمع الإرهاب توظيـف أشـخاص، علـى الأراضـي الكينيـة، 
يسعون إلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية. 

والمـادة ٨ مـن مشـروع قـانون قمـع الإرهـاب تنـص علـى ارتكـاب شـخص لجـــرم إذا 
حض شخصا آخر على ارتكاب عمل إرهـابي بصـورة كليـة أو جزئيـة خـارج كينيـا إذا كـان 
الجُرم المُرتكب يشكل جريمة بموجب مشروع قانون قمع الإرهاب أو أي قـانون آخـر. بغـض 

النظر عما إذا كان الشخص المحرض موجودا في كينيا في وقت عملية التحريض أم لا. 
وبموجب المادة ١١ من مشروع قانون قمع الإرهاب يُجّـرم الشـخص الـذي يؤيـد أو 
ينظم أو يدير أو يساعد في ترتيـب أو إدارة اجتمـاع لتعزيـز أنشـطة منظمـة أُعلـن أنهـا إرهابيـة 
بارتكاب جرم. والشخص الذي يتكلم في اجتماع كهذا يعد أيضـا مذنبـا بارتكـاب جـرم إذا 
كان الغرض من كلمته يرمي إلى تشجيع الدعم لمنظمة أُعلن أنها إرهابية أو لتعزيز أنشطتها. 

وبموجب المادة ٤ من مشروع قانون قمع الإرهاب أيضا، يعتبر الشخص الـذي يقـدم 
شخصا آخر أو يدعوه لتلقي تعليمـات أو تدريـب يتعلـق بصنـع أو اسـتخدام أسـلحة ناريـة أو 

مواد منفجرة أو أسلحة أخرى من أسلحة الدمار الشامل، أنه ارتكب جرما. 
ويُجّرم مجمل هذه الأحكام توظيف أشخاص في أراضي كينيا يلتمسون الانضمام إلى 

جماعات إرهابية. 
 

هل يتضمن مشروع قانون قمع الإرهاب حكما يقضـي صراحـة بإلغـاء الاسـتثناء 
المتعلق بوجود “وازع سياسـي” لـدى تسـليم المجرمـين المتـهمين بارتكـاب أعمـال إرهابيـة؟ 

أذكر الحكم. 
المـادة ٣٧ تنـص علـى أن تسـليم مجـرم ارتكـب جرمـا بمقتضــى مشــروع قــانون قمــع 
الإرهاب لا يمكن أن يكون بوازع سياسي. وتنص هذه المادة بـالرغم مـن أي نـص في قوانـين 
تسليم المجرمين، على أن أي جرم قد تسبب أو قُصد به أو من المحتمل أن يتسـبب في وفـاة أي 
شـخص أو ألحـق أضـرارا بدنيـة بـأي شـــخص أو ألحــق أضــرارا خطــيرة بأيــة ممتلكــات يعتــبر 

لأغراض تسليم المجرمين جرما غير ذي طابع سياسي. 
 

مـا هـي الآليـة الـتي تمكـن أجـهزة التحقيـق والأمـن في كينيـا مـن تبـادل معلومـــات  ١-٨
متصلة بالإرهاب مع وكالات أمن دولية أخرى؟ 

أذكر قائمة بأسماء البلدان التي تقدم لها كينيا إنـذارا مبكـرا بشـأن أنشـطة إرهابيـة  •
متوقعة من خلال تبادل المعلومات. 
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تتقاسم كينيا المعلومات المتصلة بالإرهاب مع وكالات أمـن دوليـة أخـرى إداريـا مـن 
خلال ترتيبات ثنائية وترتيبـات متعـددة الأطـراف وأيضـا مـن خـلال المنظمـة الدوليـة للشـرطة 

الجنائية (الإنتربول) وترتيبات تعاونية إقليمية. 
بيد أن المادة ٣٣ مـن مشـروع قـانون قمـع الإرهـاب تتضمـن اقتراحـا يفيـد بأنـه يحـق 
لمفوض الشرطة أن يكشف، بناء على طلب من سلطة مختصـة في دولـة أجنبيـة، لتلـك السـلطة 
عـن أيـة معلومـات في حوزتـه تكـون ذات صلـــة بــأي شــخص مشــتبه في ضلوعــه في أعمــال 

إرهابية. 
ـــك مــن  وتقـدم كينيـا إنـذارا مبكـرا لبعـض البلـدان بشـأن أنشـطة إرهابيـة متوقعـة وذل
خـلال تبـادل المعلومـات، وتشـمل تلـك البلـدان فرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا والولايـــات المتحــدة 

الأمريكية وإسرائيل وأوغندا وتترانيا. 
هل من سلطة المحاكم في كينيا التصدي للأعمال الإجرامية من الأنواع التالية:  ١-٩

العمل الذي يرتكبه داخل كينيا شخص (سواء كان هذا الشخص يقيـم حاليـا في  •
كينيا أم لا)؛ 

العمـل الـذي يرتكبـه خـارج كينيـا مواطـن كيـني أو شـخص يقيـم في كينيـا بصفــة  •
اعتيادية (سواء كان ذلك الشخص موجودا حاليا في كينيا أم لا)؛ 

العمل الذي يرتكبه خارج كينيا شخص أجنبي ويقيم حاليا في كينيا.  •
ما هي أقصى عقوبة يمكن أن تحكم بها المحاكم الكينية عقابا على ارتكـاب أنشـطة 

إرهابية؟ 
النظام القضائي في كينيا منظم على النحو التالي: 

محاكم الصلح (من الدرجة الأولى والثانية)  •
المحكمة العليا  •

محكمة الاستئناف وهي على رأس النظام القضائي.  •
وتنـص المـادة ٦٠ مـن دسـتور كينيـا علـى أن المحكمـة العليـا هـي أعلـى محكمـة تــدون 
أحكامها لما لها من حجية وتتمتع بولايـة أصليـة مطلقـة علـى المسـائل المدنيـة والجنائيـة وتتمتـع 

بولايات وسلطات قضائية أخرى حسبما يخولها الدستور أو أي قانون آخر. 
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وتنص المادة ٦٦ من قانون الإجراءات الجنائيـة، الفصـل ٧٥ مـن قوانـين كينيـا، علـى 
أن كل محكمة في كينيا مخولة بمثول أي شخص أمامها يدخل في نطاق الحدود المحليـة لولايتـها 
القضائية ويتهم بارتكاب جريمة داخل كينيا أو يجوز بمقتضى القانون معاملة هذه الجريمــة كمـا 

لو كانت قد ارتكبت داخل كينيا، وأن يعامل المتهم بالتالي وفقا لولايتها. 
وتنص المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية، أيضا علـى أنـه يجـوز أن تقـدم الجريمـة 

للمحكمة التي تقع الجريمة أو أي أثر ناشئ عنها في نطاق ولاية تلك المحكمة. 
وبموجـب قـانون الإجـراءات الجنائيـة، تنـص المـادة ١٢ علـى أن أي محكمـــة يمكــن أن 
تصدر حكما قانونيا يجمع بين أي من الأحكام التي يخولها القانون إصدارها. والمحـاكم الكينيـة 
مختصة، استنادا إلى ولاياتها القضائية الموكولة إليها، بـالفصل في جميـع الأعمـال الإجراميـة الـتي 

ترتكب في كينيا أو خارجها من قبل مواطنين كينيين يخضعون للولاية القضائية لكينيا. 
وبموجب المادة ٦ من قانون العقوبات، الفصـل ٦٣ مـن قوانـين كينيـا، يجـوز محاكمـة 
ومعاقبة كل شخص داخل كينيا ارتكـب أو شـارك في ارتكـاب أي جـانب مـن العمـل الـذي 
يشكل جريمة لو كان قد ارتكب بجميع مراحله في كينيا أو إذا ارتكب جانب من هذا العمـل 
داخل إقليم كينيا وجانب آخـر خارجـه، ويعـاقب هـذا الشـخص كمـا لـو أن هـذا العمـل قـد 

ارتكب بجميع مراحله داخل نطاق الولاية القضائية لكينيا. 
وتنـص المـادة ٣٩٣ مـن قـانون العقوبـات علـى أن أي شـخص يتـآمر مـع غـــيره علــى 
ارتكاب جنايــة، أو ارتكـاب أي عمـل في أي مكـان في العـالم مـن شـأنه أن يشـكل جنايـة لـو 
ارتكب في كينيا، ويشكل جريمة بموجب القوانين السارية في المكان الذي يفترض أنه ارتكـب 
فيه، فإنه معرض لأن يحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ارتكاب جريمة التـآمر مـا لم 

يُنص على عقوبة أخرى. 
ـــني النشــاط الإرهــابي بيــد أن أي عمــل يــؤدي إلى  ولا يُعـرِّف قـانون العقوبـات الكي
تعريـض الحيـاة للخطـر أو الإضـرار بالممتلكـات يخضـع للمحاكمـة مـن خـلال مختلـف أحكـــام 
الفصل ٦٣ من قانون العقوبات على النحـو الموضـح أعـلاه وبمقتضـى الفصـل ٣٨ مـن قوانـين 

كينيا المتعلق بحماية الطائرات. 
وتنص المادة ٢٢٠ من قـانون العقوبـات علـى أن أي شـخص يحـاول أو يرتكـب عـن 
عمد فعلا غير مشروع يؤدي إلى مقتـل شـخص آخـر، أو يـهمل في القيـام بـأي عمـل يفرضـه 
الواجـب عليـه، ويحتمـل أن يـؤدي القيـام بهـذا العمـل أو الإهمـــال في أدائــه إلى تعريــض الحيــاة 

البشرية للخطر، يعتبر مرتكبا لجناية ومعرض لأن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. 
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وتنص المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات أيضا على أن أي شخص يتآمر مع غيره علـى 
قتل أي شخص آخر، سواء كان ذلـك الشـخص مقيمـا في كينيـا أو في أي مكـان آخـر يعتـبر 
مرتكبا لجناية ومعرضـا للحكـم عليـه بالسـجن لمـدة أربـع عشـرة سـنة. وبالإضافـة إلى العقوبـة 
البدنية، تُفرض نفس العقوبة على أي شخص يتسبب على نحو غير مشروع في حدوث ضـرر 

بليغ وذلك بموجب المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات. 
وينص قانون العقوبات أيضا بموجـب المـادة ٢٣٥ علـى أن أي شـخص يضـع بشـكل 
غـير مشـروع أي مـادة متفجـرة في أي مكـان كـان، أو يتعمـد ارتكـــاب ذلــك الفعــل بهــدف 

الإضرار بغيره، يعتبر مرتكبا لجناية ومعرضا لأن يحكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة سنة. 
وتنـص المـادة ٣٩٣ مـن قـانون العقوبـات علـى أن أي شـخص يتـآمر مـع غـــيره علــى 
ارتكاب جناية، أو على القيام بأي عمل في أي مكان في العالم يشكل حال ارتكابـه في كينيـا 
جناية ويعتبر جريمة بمقتضى القانون المطبق في المكان الذي يفترض أن يرتكب فيه هذا الفعـل، 

يتعرض لأن يحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ما لم يُنص على عقوبة أخرى. 
وبموجب المادة ٣ من قانون حماية الطـائرات، يعتـبر الشـخص الـذي يقـوم وهـو علـى 
ـــك الطــائرة أو  مـتن طـائرة أثنـاء رحلـة جويـة سـواء في كينيـا أو أي مكـان آخـر، باحتجـاز تل
يمارس السيطرة عليـها بصـورة غـير مشـروعة أو بـالقوة أو تحـت التـهديد باسـتعمال القـوة، أو 
بأي شكل من أشكال الترويع يعتبر مذنبا بتهمة الاختطاف ومعرضا لأن يحكم عليه بالسـجن 

مدى الحياة. 
١-١٠ما هي البلدان التي أُبرمت بينها وبين كينيا اتفاقات للمساعدة القانونيـة المتبادلـة، 

بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية؟ 
يبيح قانون تسليم المجرمين (بين دول الكمنولث)، الفصل ٧٧ من قوانين كينيا، وهـو 
قـانون برلمـاني، لكينيـا أن تســـلم إلى غيرهــا مــن البلــدان الأعضــاء في الكمنولــث الأشــخاص 
المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم في تلك البلدان على أساس المعاملة بالمثل. ومــن بـين هـذه 

البلدان الأعضاء في الكمنولث بابوا غينيا الجديدة وسنغافورة وليسوتو وملاوي. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تسليم المجرمين، الفصل ٧٦ من قوانـين كينيـا (تسـليم 
المجرمين إلى الدول المجاورة والأجنبية)، يعزز القانون المتعلـق بتسـليم المجرمـين والمسـائل المتصلـة 
باتفـاق كينيـا مـع بلـد آخـر علـى تسـليم المجرمـين. ومـن بـين البلـدان الـتي وقعـت معـــها كينيــا 
ــــة أوغنـــدا وتترانيـــا وروانـــدا وكنـــدا والمملكـــة المتحـــدة  اتفاقــات لتبــادل المســاعدة القانوني

وموريشيوس. 
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ـــى الحــدود؟ رجــاء تحديــد  ١-١١هـل تعمـل كينيـا علـى وضـع تدابـير لتقويـة الرقابـة عل
الوسائل التي تعمل كينيا على تقويتها إذا كان الأمر كذلك؟ 

شــرعت كينيــا في اســتخدام الحاســوب في إدارة الهجــرة وفي جميــع نقــاط الدخــــول 
والمراكز الحدودية. وقد جرى تدعيم الأمن حول المطارات الدولية لضمان سلامة الطائرات. 
وقـد كثفـت كينيـا، بدعـم مـن حلفائـها، الرقابـة علـى طـول مناطقـها الســـاحلية الــتي 
تتاخم المناطق المحتمل أن يستخدمها الإرهاب الذي يصر على دخول البلد. وعلـى الرغـم مـن 
قيود الميزانية تواصل كينيا استكمال وتحديث المعدات الضرورية التي تسـتخدمها قـوات الأمـن 

التي تحرس شتى نقاط الدخول في البر والبحر. 
وتتلقـى قـوات الأمـن تدريبـا مسـتمرا علـى مواجهـة التـهديدات الطارئـة الناجمـــة عــن 

الإرهاب. 
١-١٢تشير كينيا إلى أنها صدقت على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب وعددها 
١٢ صكا. فهل هناك أي قانون أو أي نوع مـن أنـواع الترتيبـات يجـري تطبيقـها 

بهدف تنفيذ أحكام هذه الصكوك الـ ١٢ في إطار قانون كينيا الداخلي؟ 
طبقت كينيا ترتيبات لإضفاء الطابع المحلي على أحكام هذه الصكوك الـ ١٢. 

وقـد نشـر مشـروع قـانون قمـع الإرهـاب في ٣٠ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣ وهــو جــاهز 
لمناقشته في الجمعية الوطنية. 

ووصل قانون مكافحة غسل الأموال إلى مرحلة الصياغة. 
وحتى قبل سن هذه التشـريعات الجديـدة المزمـع إصدارهـا، ففـي مقـدور كينيـا تقـديم 
الجرائم المنصوص عليها في هذه الصكوك للمحاكمة في إطار أحكـام قـانون العقوبـات وغـيره 

من التشريعات على النحو المبين أعلاه. 
١-١٣كيف تتعامل كينيا مع لاجئ ارتكـب عمـلا إرهابيـا ولكنـه يزعـم أن هنـاك وازع 

سياسي لهذا العمل؟ 
مــا أن يرتكــب اللاجــئ عمــــلا مـــن أعمـــال تعريـــض الحيـــاة للخطـــر أو الإضـــرار 
بالممتلكات، فإن هذا الشخص يفقد مركزه كلاجئ تلقائيا ويقدم إلى المحاكمة وفقـا للقوانـين 
ذات الصلة بهذه الجريمة. ولن يكون الاحتجاج بالوازع السياسي كافيـا. إلا أنـه في مثـل هـذه 
ـــة الأمــم المتحــدة لشــؤون  الحـالات تتبـع القنـوات المناسـبة بالاتفـاق مـع المسـؤولين في مفوضي

اللاجئين بهدف رفع مركز اللاجئ عن الشخص حتى يمكن محاكمته على الجرم المرتكب. 
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١-١٤هل لدى كينيا أي تقارير أو استبيانات تتعلق بتنفيذ أفضل الممارسات، والمدونات 
والمعايير الدولية التي تتصل بتنفيذ أحكام القرار ١٣٧٣؟ وإذا كان الأمر كذلك 

رجاء تقديم نسخ من هذه التقارير والاستبيانات؟ 
يسعد كينيا أن تستفيد من أي من أفضل الممارسـات أو المدونـات أو المعايـير الموثقـة، 
ذات الصلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣، ومكافحة الإرهاب بصفة عامة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتطلـع 
كينيا إلى المجتمع الدولي لكي يزودها بأفضل الممارسات المسجلة في نطـاق ولايتـه والـتي يمكـن 

تكرارها في أي مكان. 
ما هي المجالات التي قد تتطلب كينيا فيها المساعدة أو المشورة بغيـة تنفيـذ أحكـام 
القرار ١٣٧٣ الذي يطلب من الدول أن تطبق أحكاما تجرم على وجـه الخصـوص توفـير 

وجمع الأموال عن عمد داخل أراضيها بنية تمويل الأعمال الإرهابية؟ 
نظــرا لأن كينيــا تطبــق مختلــف التدابــير الراميــة إلى مواجهــة الأخطــار الناجمــة عــــن 
الإرهاب، فإن البلد يحتاج إلى مساعدة فنية كبيرة في مجالات بناء القدرات والتزويد بـالمعدات 

حتى يمكنه الامتثال للقرار ١٣٧٣ على نحو فعال. 
ويمكـن لكينيـا أيضـا أن تسـتفيد مـــن أي أفضــل ممارســات موثقــة أثبتــت نجاحــها في 

مكافحة التهديدات التي يشكلها الإرهاب في ظل الولايات الأخرى. 
ـــدولي وإلى شــركائها في التنميــة لتعزيــز  ومـن أجـل ذلـك، تتطلـع كينيـا إلى المجتمـع ال

قدراتها على مكافحة التهديدات التي يشكلها الإرهاب. 
 


